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أرشيفية (نبيل إسماعيل).
A+A-
#كندا - الدكتور كمال ديب
 

بناء #الدولة المدنية في #لبنان هو على مرمى حجر، إذا ما وُجدت النيّات الحسنة وصحا ضمير الزعماء، مدنيين وروحيين.

وتعريفي للدولة المدنية مقتبس من التجربة الكندية الناجحة: هنا تعيش 365 فئة دينية وإثنية في بلد من 40 مليون شخص تقريباً، حيث لا يذكر الدستور الكندي شيئاً عن علمانية الدولة أو عن الطوائف والأديان والإثنيات، بل نجحت كندا في تحقيق الدولة المدنية عبر احتكار الدولة للخدمات العامة من طبابة وتربية وتعليم وطرق وأمن، فيشعر كافة المواطنين أنّ ثمة دولة ترعاهم وتخدمهم، ولذلك بادلوها الحب والوفاء وأخلصوا لها كدولة مدنية ممتازة.

تقول الكاتبة الفرنسية إليزابيت بيكار في كتابها LIBAN ÉTAT DE DISCORDE إن أكبر ملامح سقوط الدولة اللبنانية كان عام 1976 عندما انهار الجيش اللبناني وتفكّك إلى شراذم. هذا صحيح، ولكني أضيف اليوم أنّ تقلّص الدولة اللبنانية يؤدي أيضاً إلى انهيار البلاد وتفككها، حتى بوجود جيش وطني قوي.

وسبب تفكك الدولة وانهيارها اليوم هو نظام المحاصصة #الطائفية الذي أجادته وحوش قوى الأمر الواقع، التي تُجبر المواطن على الكلام المتواصل عن مكونات طائفية درزية وسنية ومارونية وشيعية. فالدولة اللبنانية لم تعد تحتكر الخدمات العامة، بل ثمّة تقسيم فعلي على الأرض، حيث تحتكر العصابات الطائفية الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ومحروقات وغذاء ودواء وتربية وتعليم وإعلام، كل في مناطق تسيطر عليها عملياً.

نعم، لقد زرت لبنان في الأسابيع الماضية وكنتُ مسلّحاً بتجربتي الحياتية في كندا، وأسعى الى تطبيقها في لبنان، فكنت أُفاجأ بمحدثيّ وهم منوّعون من كتّابٍ وكاتبات وناشرين وقضاة ومحامين وإعلاميين وإعلاميات ومعلماتٍ وموظفاتٍ ومن أناس عاديين من أصحاب متاجر أو سائقي تاكسي، يعودون بي إلى منطقهم الطائفي البغيض: بأنّ ما أقوله لا يصلح للبنان حيث تتنوع الطوائف و"المكونات". أو يبتسمون أو يضحكون لأني "أعيش في كندا ولا أعرف، وتعال عِش هنا لتعرف (كذا)".

وهكذا يطمئنون أنفسهم - لا بل يهنئونها - بأنّهم على حق في تمسكهم بالمنطق الطائفي في التحليل وأني على خطأ.

ثم كان البعض يحاول التذاكي بالقول: إن دولة الرعاية التي أصفها ليست حلاً وستبقى الطائفية، بل الحل هو التقسيم أو الفدرلة، لأنّ التعايش لم يعد ممكناً بدليل وجود أناس مثله من "الطرف الآخر" يفكرون مثله في دفاعهم غير المنطقي عن نظام المحاصصة الطائفي.

أما يقيني فكان يقول لي: مَن يقول هذا هم النفعيون، ومصالحهم تقتضي هذا النوع من الغش، يتبعون الزعيم الطائفي ويضربون بسيفه، سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين. إذ كلّما ارتفع مقام صاحب هذا الكلام كان أكثر تشدّداً طائفياً ومريضاً من الناس البسطاء. فهو مرشّح بمنطقه هذا ليصبح وزيراً ونائباً في البرلمان وصاحب شركة ويدعوه الزعيم الطائفي إلى العشاء ويلتقط الصور التذكارية مع كبار رجال الدين في طائفته المتضامنين – حتى يثبتوا العكس - مع نظام المحاصصة العنصري. إذاً كلام محدثيَ هذا هو مُغرض وذميم، فهو ليس طائفياً وليست هذه قناعته ولكن مصلحته المادية وموقعه ومكان سكنه تدفعه الى مثل هذا التطرف.

كنتُ أستغرب أنّ مَن حدّثتهم لا يريدون سماع ما أقوله، فأجيبهم: لماذا تصرّون على أنّ لبنان مختلف، ولماذا تظنّون أنّ ثمّة فارقاً بين شعب لبنان وشعب كندا أو أي شعب آخر؟ ولماذا تعتقدون أنّ شعب لبنان محكوم بالعيش الطائفي إلى الأبد وكأنّه متحجر كصخرة الروشة التي نشأت ولم تتغيّر منذ ملايين السنين؟ ألم يشهد لبنان صعوداً للدولة المدنية في الستينات وأوائل السبعينات التي يتذكرها جيداً الذين عاشوا في تلك الفترة وأصبحوا اليوم آباء وأمهات يتحسّرون على الماضي؟ بيروت في تلك الأيام كانت مختلطة حيث سكنت المبنى نفسه عائلات من ديانات مختلفة وجلس على مقاعد الدراسة أبناء جميع الطوائف وانتشر أدب وشعر وسينما ومسرح متمدن مثل فرنسا وشعوب أوروبا الناهضة.

وأعيد هنا بعض ما تصوّرته من خريطة طريق لقيام دولة الرعاية المدنية في لبنان، مع تذكيري القارىء بأنّ هذه الخريطة تصلح لكل البلدان من كندا إلى افريقيا ومن إيران إلى دول الخليج وشمال إفريقيا ومصر. فلا يعقل أنّي أريد دولة الرعاية للبنان ثم أوافق أن تتبع دولة أخرى دولة ثيوقراطية. وليتذكّر الذين وقّعت لهم نسخة من كتابي الجديد "عهود رئاسية من شارل دباس إلى ميشال عون" في جناح "دار النهار" في معرض الكتاب العربي والدولي في بيروت، أني أُضيف هذه العبارة إلى التوقيع: "من أجل دولة الرعاية المدنية في لبنان".

فما هي دولة الرعاية هذه التي أتمناها للبنان وتؤدي إلى انحسار هيمنة أخطبوط أمراء الحرب وتجار الهيكل وحيتان المال؟

أولاً، لا بد للدولة من احتكار الطاقة الكهربائية واستعادتها من أيدي مصاصي الدماء التي كما فهمتُ من الناس أنّ توزيع الكهرباء بات بأيدي أثرياء الحرب المدعومين من ميليشيات الأمر الواقع، في كل حيّ وشارع وفي كل بلدة وقرية، وأنّ ثمة عائلات تدفع مئة ومئتي دولار أو أكثر كل شهر، لقاء اشتراك في شبكة موتورات محلية تبث السموم في الهواء وتنشر غشاءً من الكربون الأسود يرتفع ويلتصق بالجدران وبأرض الشقق السكنية ويسبب أمراض الرئة والسرطان.

لا يلام المواطن أن يهتف يحياة الزعيم الطائفي الذي يبيعه كهرباء الموتور. ولكن متى استطاعت كهرباء لبنان ضبط أمورها وأعادت الطاقة الى الناس، ولو بشكل جزئي، لأحبَّ الناس الدولة وتركوا الزعيم ورفسوا الموتورات وأصحابها، ولتذهب الطائفية إلى الجحيم. فشعب لبنان متمدن وعصري ويعيش في دولة على البحر المتوسط ولا يمكن لجوهره أن يكون مقيتاً طائفياً كما يدّعي الزعماء وشبكات إعلامهم الكاذب.

ثانياً، لا بد للدولة من دعم أجهزة البروباغندا التي تخصّها لتكون أعلى صوتاً من الإعلام الطائفي التحريضي. وأعني هنا تقوية بث "تلفزيون لبنان" والإذاعة الرسمية و"الوكالة الوطنية للإعلام"، بالتأهيل ورفع المعاشات وتجديد البرمجة وتوجيهها نحو التربية الوطنية ونبذ التفرقة وبث الروح الوطنية الجامعة وتوكيد شأن المواقع الرسمية من برلمان وجيش وقضاء ورئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. فقد سيطر أمراء الحرب وحيتان المال على الأثير بتلفزيوناتهم التي تحوّلت إلى مدافع مدوية تقصف حمم النعرات والكراهية وتحوّل المواطنين إلى وقودٍ في أيدي الزعماء في حروب النفوذ والسيطرة التي لا تنتهي.

ثالثاً، أن تحتكر الدولة تجارة الدواء وتوزيعه وتعتمد بطاقة صحية رسمية لكل المواطنين، وكذلك أن تهتم بالمستشفيات الرسمية فلا تحتكر قوى المحاصصة الطائفية المستوصفات والمستشفيات وتجارة الأدوية في أيدي بعض كبار التجار.

رابعاً، ان يتم تعزيز استقلالية القضاء من التدخل السياسي الذميم، لما للقاضي من حُرمة ومكانة في المجتمع. ولا ننسى القول المشهور "إنّ في مصر قُضاة"، دلالة على أنّ القضاء هو السلطة الثالثة والملجأ الأخير لهيبة الدولة، وبخاصة إذا وقع تغيير أو انقلاب أو حرب الخ. ومثال على ذلك أنّ القضاة المصريين هم الذين حسموا نتائج ثورة 25 يناير 2011 في مصر. ومع القضاء ورفع معاشاته، نذكر قيمة المحامي والمحامية في لبنان الذين درسوا الـ code civil قبل تخرّجهم، ما يعني أنّ مهنة المحامي هي مدنية بامتياز، ونضال المحامي اللبناني يجب ان يستمر لتحقيق مدنية الأحوال الشخصية التي يجب ألّا يقبل أي محامٍ أن تبقى رهينة المحاكم الروحية والشرعية إلى الأبد. وليتذكر المحامي اليوم أنّ الجيل السابق من المحامين لطالما ناضل وأضرب من أجل توحيد الأحوال الشخصية (État Civil) في لبنان عامي 1951 و1971.

خامساً، أن تحتكر الدولة المواصلات في البلاد (اسوة بكندا) وتعيد الاعتبار الى النقل العام من أوتوبيسات داخل المدن وبين البلدات، وإعادة تسيير القطار بين طرابلس وصور مروراً بخط قطار دائري حول بيروت، ومن بيروت إلى زحلة وبعلبك وربطه بخطوط سوريا ثم مع العراق وتركيا والأردن. وهكذا يخف الضغط على البيئة والاكتظاظ. فمن غير المعقول والمخيف أنّ أكثر من مليوني سيارة نصفها في بيروت قد حوّلت البلاد إلى مرأب مجنون (مقارنة بعام 1975 عندما كان عدد السيارات في كل لبنان 150 ألفاً وفي بيروت نقل مشترك يسمونه "جحش الدولة"، وقطار على الساحل على الأقل)، فيقلّ نفوذ شركات النقل الصغيرة ويفخر المواطن بأنّ دولته هي التي تقوم بهذه المهمة التي تنقله إلى أي مكان.

سادساً، تعزيز الجامعة اللبنانية العظيمة وتقويتها لتكون وجه لبنان الرسمي بحفظ كرامة اساتذتها وطلابها في العيش الكريم وجعلها بنفس مستوى الجامعات الخاصة التجارية او الطائفية، مع اشتراط أن تكون أي جامعة عاملة في لبنان غير طائفية أو دينية وتستقبل كل الطلاب من كل الديانات والبلدان.

هذه بعض الأفكار، وإن كان في جعبتي عشرات الأفكار المشابهة، التي يمكنها في حال عدم توافر السيولة لدى الحكومة اللبنانية، أن تجذب الاستثمار من دول ومنظمات التنمية، إذ مع إطلاق مثل هذه الأفكار الحميدة سيجد لبنان الكثير من الدول والمنظمات الدولية التي تريد المساعدة في هذا الاتجاه. لقد أبلغني وزير المال سابقاً جورج قرم أنّه عام 1998 وجد في الوزارة عدداً من المنح الخارجية التي انتهت صلاحيتها ولم تنفَّذ، وربما السبب في أنّ طبيعتها لم تسمح بالمحاصصة الطائفية حتى لو خدمت الشأن العام.

أعلمُ أن تعليق البعض سيكون جاهزاً في أنّ أمراء الحرب وحيتان المال في لبنان سيرفضون خريطة الطريق هذه لأنّها ستنهي نفوذهم واحتكارهم، ولأنّها تخفّف من غلواء الطائفية. ذلك أنّ الطائفية هي سلاحهم الوحيد في تأجيج العواطف وشحن النفوس. ولكني أنادي الزعماء أن يتحلّوا بالضمير لأنّ الشعب في لبنان أصبح يؤمن بأنّ الدولة تكرهه ولا تريد مصلحته.

أيها الزعماء: لقد نجحتم في بناء ثرواتكم الشخصية الباهظة وبات لكم أتباع ومريدون من الوصوليين والنفعيين، وحان الوقت لكي تقدّموا بعض ما جنيتموه من هذا الوطن العظيم لكي يحيا لبنان.

ولكلامي بقية، محصَّناً بنيّتي الحسنة تجاه وطني الأول ومسقط رأس أجدادي الذي أفكّر بمصيره كل يوم.

